
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 441 @ تبيعينها فكتبوا صكا بغير هذا الشرط وقالوا قد فعلنا وأشهدت عليه وقال إن

قرئ الصك عليها بالفارسية وهي تسمع وأشهدت على ذلك صارت الدار وقفا وإن لم يقرأ عليها

لا تصير وقفا وما ذكر من الجواب في المسألتين إنما يأتي على قول محمد رحمه االله تعالى أما

على قول أبي يوسف رحمه االله تعالى فلا يأتي كذا في المحيط وقف ضيعة له وأمر بكتابة صك

الوقف فغلط الكاتب في حدين وأصاب في حدين فإن كان الحدان اللذان غلط فيهما في تلك

النواحي لكن بينه وبين المحدود أرض أو كرم أو دار للغير يصح الوقف وإن كان الحدان

اللذان غلط فيهما في ذلك الموضع فالوقف باطل إلا إذا كانت الضيعة مشهورة متعينة مستغنية

عن التحديد لشهرتها فيجوز الوقف حينئذ كذا في الوجيز رجل أراد أن يقف جميع ضيعة له في

قرية من القرى على قوم وأمر بكتابة الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من

الأراضي والكروم ثم قرئ الصك على الواقف وكان المكتوب أن فلان بن فلان وقف جميع ضيعة له

في هذه القرية وهو كذا وكذا قراحا على فلان بن فلان وبين حدودها ولم يقرأ عليه القراح

الذي نسي الكاتب فأقر الواقف بجميع ذلك قال أبو النصر رحمه االله تعالى إن كان الوقف في

صحته وأخبر الواقف أنه أراد به جميع ماله في هذه القرية المذكورة وغير المذكورة فذلك

على الجميع الذي أراده كذلك لو مات الواقف وقد أخبر الواقف عن نفسه قبل الموت فالأمر

كما تكلم كذا في فتاوى قاضي خان إذا كتب صك المتولي والوصي ولم يذكر فيه جهة وصايته

وتوليته لا يصح هذا الصك فإن كتب أنه وصي من جهة الحاكم ومتول من جهة الحاكم ولم يسم

القاضي الذي نصبه والذي ولاه جاز كذا في الواقعات الحسامية وهكذا في فتاوى قاضي خان في

فتاوى أهل سمرقند استأجر رجل من متولي وقف على أرباب معلومين وكتب في الصك استأجر فلان

ابن فلان من فلان بن فلان المتولي في الأوقاف المنسوبة إلى فلان المعروف بكذا ولم يكتب اسم

أبي الواقف وجده ولم يعرف جاز له لأنه لو كتب من فلان بن فلان المتولي في كذا وهو وقف على

أرباب معلومين جاز وإن لم يذكر الواقف فهذا أحق كذا في الذخيرة رجل في يده ضيعة جاء

رجل ادعى أنها وقف وجاء بصك
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